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بيان المملكة العربية السعودية 
في جلسة مناقشة تقريرها (الأول) المقدم وفقاً
 لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
 الدورة الـ (21) 
للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)
يلقيه رئيس وفد المملكة 
معالي الدكتور/ بندر بن محمد العيـبان
رئيس هيئة حقوق الإنسان
جنيف

13 رجب 1440ه الموافق 20 مارس 2019م
بسم الله الرحمن الرحيم
 السيد رئيس اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
السيدات والسادة خبراء اللجنة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
   وأسعد الله أوقاتكم بكل خير:
يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير للجنتكم الموقرة على الدور الكبير والمهم الذي تقوم به في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى جهودكم التي تسهم في تعزيز وفاء الدول بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، مؤكدا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله تولي أهمية كبيرة لما يصدر عن اللجنة من ملحوظات ختامية وتعليقات عامة.
السيد الرئيــــــس

السيدات والسادة:
 لقد انضمت المملكة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري، انطلاقاً من قيمها وأنظمتها المستمدة من الشريعة الإسلامية، التي أوجبت حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحظرت كل انتهاكٍ لها.
كما اتخذت حكومة المملكة العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكلٍ خاص، والمنسجمة مع المعايير الدولية ذوات الصلة، ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
فعلى صعيد التشريعات الوطنية، يمثل نظام رعاية المعوقين الإطار القانوني المباشر الذي يُعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن في مادته (الثانية) أن تكفل الدولة حق الشخص ذي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات والأفراد على تقديم هذه الخدمات عن طريق الجهات المختصة في كل المجالات.
كما تم صدور اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة غير الحكومية بهدف تشجيع القطاع الأهلي على المشاركة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم.
ويُعدُّ نظام الحماية من الإيذاء الصادر في عام 2013م؛ والذي يهدف إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء وسوء المعاملة والاعتداء والإهمال، وتقديم المساعدة والمعالجة، أحد الأطر الوطنية الهامة للتصدي لأشكال الإيذاء المختلفة التي قد تواجه عدداً من فئات المجتمع ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما صدر نظام حماية الطفل في عام 2014م، وقد عرف الطفل بأنه كل شخص لم يتجاوز (الثامنة عشرة) من عمره، وتضمن ما يعزز ويحمي حقوق الأطفال بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة، ويهدف النظام بحسب المادة (الثانية) منه إلى التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. 
وصدر نظام مكافحة جريمة التحرش في مايو ٢٠١٨م بهدف مكافحة هذه الجريمة، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وقد أخذ النظام بمبدأ الظروف المشددة للعقوبة إذا ارتكبت جريمة التحرش ضد فئات محددة، منهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وصدر أيضا نظام الأحداث في يوليه ٢٠١٨م، متضمناً الأحكام والإجراءات اللازمة للتعامل مع الأحداث الجانحين بما يتلاءم مع أعمارهم ويحقق المصلحة في تقويم سلوكياتهم. وقد تضمن في مادته (الخامسة عشرة) أنه إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث مما يعاقب عليها بالقتل فيكتفى بإيداعه في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
وتم اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها في ديسمبر2018م، المتضمنة للترتيبات والخدمات التيسيرية في بيئة العمل.
السيد الرئيــــــس

السيدات والسادة:
وفيما يتعلق بالإطار المؤسسي، فقد تم إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في فبراير 2018م، بهدف رعايتهم وضمان حصولهم على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.
كما تم إنشاء مجلس شؤون الأسرة في يوليو 2016م، بهدف النهوض بالأسرة وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع.
وتم إنشاء مركز التدريب العدلي في فبراير 2014م، لرفع كفاءة وتأهيل القضاة وأعوانهم، وقد نظم المركز العديد من البرامج التدريبية الموجهة للقضاة والمحامين في مجال حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة فقد تم تسجيل نموٍ في أعدادها، وجودة الخدمات التي تقدمها، كما تم تقديم إعانات مالية لأكثر من (أربعمائة ألف حالة)، خصص لها اعتمادٌ مالي بلغ إجماليه أكثر من (خمسة مليارات ريال سعودي)، مؤكداً في السياق ذاته، أنه لا يتم اللجوء إلى إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية إلا في أضيق الحدود.
وفيما يخص مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، فقد تم اتخاذ تدابير عديدة منها: تيسير مشاركتهم في الانتخابات البلدية، بمن فيهم النساء من ذوات الإعاقة، وتهيئة المرافق، وتوفير معاونين لهم كمترجمي لغة الإشارة أثناء عملية التصويت، هذا بالإضافة إلى عضويتهم في مجلس الشورى، وتوليهم وظائف قيادية في مختلف القطاعات.
وفي إطار دعم الجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، فقد بلغ الدعم الحكومي المقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2018م أكثر من (سبعين مليون ريال سعودي).
وتعزيزاً لآليات تلقي الشكاوى المتصلة بالعنف، فقد تم تشغيل مركز تلقي البلاغات في مارس 2016م، يعمل على مدار (أربعٍ وعشرين) ساعة، لاستقبال جميع بلاغات العنف الأسري من خلال رقم موحد، كما تم تكوين فرق حماية في جميع مناطق المناطق والمحافظات لتلقي البلاغات. هذا بالإضافة إلى ما يقوم به برنامج الأمان الأسري الوطني من دور كبير في هذا المجال من خلال تقديم برامج الوقاية والمساندة ونشر الوعي وبناء شراكاتٍ مهنيةٍ مع المتخصصين والمؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية لتوفير بيئةٍ أسريةٍ آمنة في المملكة العربية السعودية.
كما تم إنشاء خط هاتفي مجاني موحد يهدف إلى مساندة ودعم الأطفال دون سن الثامنة عشرة، واستقبال الشكاوى المتعلقة بالأطفال الذين يتعرضون لأي نوع من أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال سواء في المنزل، أو المدرسة، أو الحي، أو الأماكن العامة، أو المؤسسات الحكومية، أو الأهلية، وما في حكمها، ويقدم المشورة الفورية والمتخصصة للأطفال، وقد حصل خط مساندة الطفل على العضوية في منظمة خطوط نجدة الطفل الدولية (Child Helpline International).
فيما يتعلق بنشر الاتفاقية والتدريب عليها، فقد أقيمت العديد من الأنشطة والبرامج التدريبية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين المملكة العربية السعودية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان عام 2012م. وقد بلغت البرامج والأنشطة المقامة خلال المدة من 2014م إلى 2019م ما يقارب (خمسين) برنامجاً ونشاطاً في مجال التعريف باتفاقيات حقوق الإنسان بما فيها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري
السيد الرئيس
السيدات والسادة:
من المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها عملية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدور الرقابي الذي تمارسه الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أصبحت بانضمام المملكة إليها جزءاً من أنظمتها الوطنية، وأشير في هذا السياق إلى أن هيئة حقوق الإنسان قامت بزيارات تفقدية إلى (اثنين وأربعين) مركزاً من مراكز التأهيل الشامل، وقد نتج عن هذه الزيارات رصد بعض الملحوظات التي تخضع –حالياً - للدراسة من قبل مجلس الهيئة، لاقتراح ما يلزمٍ من حلولٍ في شأنها.
و في إطار تنمية الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد صدر أمرٌ سامٍ في يناير 2015م، تضمن قيام هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة التعليم بإدراج مناهج أكاديمية في مجال حقوق الإنسان في مؤسسات التعليم العالي في المملكة.
 كما قامت هيئة حقوق الإنسان بعقد ورشة عمل في يناير 2017م في إطار مذكرة التفاهم المبرمة في عام 2012م بين المملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان شارك فيها عددٌ من الأشخاص ذوي الإعاقة، والمختصين في الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، ونظمت الهيئة ندوة في فبراير 2019م شارك فيها الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما نظم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ورشة عمل مع (12) جهة حكومية، لتنفيذ وتفعيل برنامج الوصول الشامل، و يقوم المركز حالياً بإعداد مشروع تطوير معايير الوصول الشامل، لتشمل التمكين الذكي (Intelligent Accessibility) باستخدام وسائل التقنية الحديثة لسهولة الوصول.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة حقوق الإنسان أبرمت في ديسمبر 2017م، مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم تتضمن تدشين موقع إلكتروني "البوابة التعليمية الإلكترونية لحقوق الإنسان"، تحت شعار: "وطني يحمي حقوقي"، يهدف إلى تعريف الطلاب والطالبات بمن فيهم من ذوي الإعاقة بحقوقهم ونشر ثقافة حقوق الإنسان بينهم.
السيد الرئيــــــس

السيدات والسادة:
صدرت "رؤية المملكة 2030" مشتملةً على خططٍ وبرامج تهدف إلى جعل المملكة أنموذجاً رائداً في العالم، ومتضمنةً تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم وإندماجهم في المجتمع بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق هذا النجاح.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تسعى من خلال برنامج جودة الحياة – وهو أحد البرامج المنبثقة من رؤية المملكة 2030 – إلى توفير مرافق البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة، وأن يكون الوصول إليها بسهولة عبر وسائل النقل العام، وأن تكون مهيأة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويجري العمل – حالياً – على تهيئة البيئة العمرانية في المملكة وفقاً للأدلة الإرشادية لبرنامج الوصول الشامل، وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية واندماجٍ في المجتمع.
كما أن حكومة المملكة بتوجيهاتٍ وإشرافٍ مباشر من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود يحفظهما الله ، تحرص على مواصلة جهودها في خدمة الحرمين الشريفين وتسخير الموارد والإمكانات اللازمة لخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين ومن ذلك إنجاز بنية تحتية كبرى في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، روعي فيها تلبية جميع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.
السيد الرئيــــــس

السيدات والسادة:
إن المملكة العربية السعودية ماضية قدما نحو بلوغ أفضل المستويات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك انطلاقا من المبادئ الدستورية التي قام عليها الحكم في المملكة ، والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإيماناً منها بأن هذه الفئة مكونٌ مهم من مكونات المجتمع وشريكٌ أساسيٌّ في إرساء منظومته القانونية والمؤسسية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي الختام؛ نتطلع جميعاً لحوار تفاعلي بنّاء يعكس ما بُذل من جهود في مجال تنفيذ الاتفاقية، ويعزز الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتمتعون بها كأعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
شكراً على اهتمامكم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
****
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